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288392 ‐ مسألة ف أصول الفقه : هل الأمر يقتض الإجزاء ؟

السؤال

سؤال يتعلق بمسألة ف كتاب "روضة الناظر" ف مسألة اقتضاء الأمر الإجزاء أم لا ، حيث استدل أصحاب الرأي الثان بأن

الحج الفاسد يأمر بالمض فيه مع وجوب القضاء ، فرد عليهم ابن قدامة ـ رحمه اله تعال ـ ، ومن ضمن رده قال : والمفسد

لحجه لا يقض الفاسد ، إنما هو مأمور بحج خال عن الفساد ، آمل منم توضيح هذه العبارة .

الإجابة المفصلة

الحمد له.

:أولا

إذا جامع الحاج امرأته قبل التحلل الأول فسد نسه، ولزمه المض ف حجه ، والاستمرار فيه، ويجب عليه أن يقضيه ف العام

التال ، مع ذبح بدنة يذبحها ف القضاء وتوزع عل فقراء الحرم .

وينظر جواب السؤال : (119134) .

فيجب عليه أن يستمر ف حجه ، مع أنه لا يجزئه ولا تسقط به الفريضة ، بل لا تزال ذمته مشغولة بها .

ثانياً:

الصحيح أن الأمر يقتض الإجزاء ، وهذا هو مذهب جمهور السلف والخلف .

وخالف بعضهم ، فقالوا : إن الأمر لا يقتض الإجزاء ، ولا يمتنع وجوب القضاء ، مع حصول الامتثال .

واستدلوا لقولهم : بأن "الحج الفاسد مأمور بالمض فيه مع وجوب القضاء" .

وبيان استدلالهم من وجهين :

الوجه الأول: أن الحج الفاسد مأمور بالمض فيه ، وهو مع ذلك غير مجزئ .

الوجه الثان: أن الإجزاء يعن سقوط القضاء ، فلو كان الأمر يقتض الإجزاء، لسقط قضاء الحج الفاسد .

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/288392/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D9%87-%D9%87%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%B1-%D9%8A%D9%82%D8%AA%D8%B6%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A1
https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/119134
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ورد عليهم ابن قدامة بقوله :

"والمفسد لحجه لا يقض الفاسد ، إنما هو مأمور بحج خال عن الفساد" .

وتقرير كلام ابن قدامة من وجهين كذلك:

الوجه الأول: أن الخلاف بيننا ف الحج الصحيح الخال من المفسدات، أما الحج المستدل به فقد أفسده الحاج بالجماع قبل

التحلل .

قال الطوف رحمه اله :

جالْح ف طْءالْو ناكُ عسما وهاتِ ، وححصضِ الْمعاتِ بفَوانَ لا كنَّما ، .. اءزجا دَمنَّ : عبِا ،وهرا ذَكمع نعي ، «جِيباو "

.. ، ولَيس الَْم ف ذَلكَ، انَّما الَْم فيما اذَا اتَ بِالْمامورِ بِه بِجميع مصححاته." انته، باختصار من "شرح مختصر

الروضة" (2/402) .

وقال القاض عبد الوهاب: "لأنا لا نقول بالإجزاء عل أي أمر وقع، وإنما يجزئ إذا وقع عل الوجه المعتبر" انته، نقلا من

"البحر المحيط" (3/ 339).

الوجه الثان: أن الأمر بإتمام الحج إنما هو للخروج من الإحرام ؛ أي : حت لا يبق عل إحرامه للسنة القادمة ، حيث يؤدي

الحج عل وجهه المأمور به .

قال ابن قدامة "والمفسد لحجه لا يقض الفاسد ، بل هو مأمور بإتمام الحج للخروج من الإحرام، والأمر بالقضاء لوجود

الخلل".

وينظر: شرح هذا الفصل ، عند : الطوف ، ف "شرح مختصر الروضة" (2/399) وما بعدها ، وأيضا : "شرح روضة الناظر" ،

للدكتور عبد الريم النملة ، رحمه اله (5/332) وما بعدها .

وما قرره ابن قدامة ف الروضة هو مذهب الجماهير من السلف والخلف.

قال الزركش رحمه اله ف "البحر المحيط" (3/ 338):

"إتيان الملف بالمأمور به عل المشروع : موجب للإجزاء عند الجمهور ، خلافا لأب هاشم والقاض عبد الجبار ، حيث قالا:

الإجزاء يحتاج إل دليل.

. خلافه" انته قال الأستاذ أبو منصور: وهو خلاف مردود بإجماع السلف عل
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وينظر : تحرير محل النزاع ف المسألة ، وبيان أنه آيل إل الخلاف اللفظ : عند سيف الدين الآمدي ف "الإحام ف أصول

الأحام" (177-2/175) .

واله أعلم .


